دفع الفِرْيَةِ عن صاحب الحلية
بقلم ماجد الدرويش

بسم الله الرحمن الرحيم

الإهداء
إلى روح سيدي العلامة الفقيه المحدِّث

الشيخ عبدالفتاح أبو غُدّة

رحمه الله


الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فإن من المفاخر التي خصّ الله تعالى بها هذه الأمة المحمدية، مفخرةَ علوم الرواية، تثبُّتاً وتحملاً وأداءً، وما تفرَّع عنها من علوم الجرح والتعديل وتواريخ الرواة، حتى أصبح من المعلوم من التاريخ بالضرورة أن الله تعالى قد أكرم هذه الأمة بعلوم الإسناد دون غيرها من الأمم.

وقد هيّأ الله تعالى لهذه الخصيصة كَوْكَبَةً من أهل العلم الكبار الذين صرفوا جهودهم ووقتهم لنقد الروايات وتنقيتها مما يمكن أن يشوبها مما ليس منها، فاهتموا ”بحفظ آثار نبيّهم ـ صلى الله عليه وسلم ـ، واقتدوا بأخبار شفيعهم، وتكلّموا في مراتب الجرح والتعديل، وألهمهم ـ سبحانه وتعالى، كيفية رواية الأحاديث وحملها، والبحث عن وصلها وفصلها، وعن حُسنها وصحتها، وضعفها وقوتها، وعن نقد أسانيدها بحسن التأصيل. فصارت الأحاديث المصطفِيّة والآثار الشرعيّة مُنقَّاةً ومصفّاةً من كل مفسدةٍ، وتجهيل»(
). فكانوا تأويلاً عملياً لقول الله تعالى:﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾(
).
وقد ألجأ الذبُّ عن الدين الأئمةَ، رضوان الله تعالى عليهم، إلى الكلام في الرجال جرحاً وتعديلاً، وهو، وإن كان في الأصل من باب الغيبة، إلا أنها في هذا الموضع أُبيحتْ لغرضٍ شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، ألا وهو: تمييز مقبولي الرواية من الرجال عن سواهم ممّن لا تُقبل روايتهم، ومعرفة المعدَّلينَ من المتكلَّم فيهم، مما له مدخلٌ إلى ردّ روايتهم أو قبولها.

ولأن هذه الغيبة جازت لضرورة تمييز الرواة ورواياتهم، فإن الكلام ينبغي أن يبقى ضمن المطلوب مما له تأثير على الرواية، ولا يُتجاوَزُ إلى ذكر خصال في الراوي لا تأثير لها على الرواية.

وقد كتب في هذا المعنى الإمام اللكنوي ـ محمد عبدالحي الأنصاري أبو الحسنات. المتوفّي سنة 1304 ﻫ رحمه الله ـ فقال: « لما كان الجرح أمراً صعباً ـ فإنّ فيه حق الله مع حق الآدمي، وربما يورث مع قطع النظر عن الضرر في الآخرة ضرراً في الدنيا، من المنافرة والمقت بين الناس، وإنما جُوِّز للضرورة الشرعية ـ حكموا بأنه لا يجوز الجرح بما فوق الحاجة، ولا الاكتفاء على نقل الجرح فقط فيمن وُجد فيه الجرح والتعديل كلاهما من النقّاد، ولا جرحُ مَن لا يُحتاجُ إلى جرحه، ومنعوا من جرح العلماء الذين لا يُحتاج إليهم في رواية الأحاديث بلا ضرورة شرعية»(
).

ثم ذكر جملةً من أقوال الأئمة في بيان هذه القواعد، وأَتْبَعَ ذلك بفصلٍ ذكر فيه شرط الجارح والمعدِّل، وبيّن أنه يُشترط فيه: العلمُ والتقوى والورع، والصدق، والتجنُّب عن التعصُّب، ومعرفةُ أسباب الجرح والتزكية. ومَن ليس كذلك لا يُقبَلُ منه الجرحُ ولا التزكية(
).

وفي ”الموقظة“ (
) للحافظ الذهبي ـ شمس الدين محمد بن أحمد، المتوفي سنة 748 ﻫ رحمه الله ـ : ”والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام، وبراءةٍ من الهوى والميل، وخبرةٍ كاملة بالحديث، وعلله، ورجاله.. [ و ] تجب حكاية الجرح والتعديل، فمنهم ـ أي الجارحين ـ من نفَسُهُ حادّ في الجرح، ومنهم مَن هو معتدل، ومنهم مَن هو متساهل“(
).

والذي دفع إلى كل هذه القيود ما وُجد في كلام مَن كان نَفَسُهُ حادّاً في الجرح، مِن أقوالٍ ليست في الحقيقة بجرح، بل ولا اعتبارٌ لها في الرواية، ولا في الراوي، وإنما كان الدافع لها الخلافَ في المذهب العقدي أو الفقهي. فإن الخلافات العقدية ” أوجبت تكفير البعض للبعض أو التبديع، وأوجبت العصبية، ونشأ من ذلك الطعنُ بالتكفير والتبديع“(
).

ولأجل هذا نقل الحافظ الذهبي عن شيخه ابن دقيق العيد ـ تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري الإمام المتوفي سنة 702 ﻫ رحمه الله ـ بعد نقله الجملة السابقة: ” أنه لا تُعتبرُ المذاهبُ في الرواية، ولا نُكفِّرُ أهل القِبْلةِ، إلا بإنكار متواتر من الشريعة ـ أي معلوم من الدين بالضرورة ـ“(
).

ونقل عنه قوله: «إنه ينبغي أن تُتَفقَّدَ حالُ الجارح مع مَن تكلّم فيه، باعتبار الأهواء، فإن لاح لك انحراف الجارح، ووجدت توثيقَ المجروح من جهة أُخرى، فلا تحفل بالمنحرِف وبغمزه المبهَم، وإن لم تجد توثيق المغموز فتأنّ وترفّق»(
).

وقال: «قال شيخنا ابن وَهب رحمه: ومن ذلك ـ أي مما تدخُلُ فيه الآفة عند الجرح ـ الاختلافُ الواقعُ بين المتصوّفة وأهل العلم الظاهر، فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض.

وهذه غمزةٌ لا يخلُص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة. ولا أَحصُرُ ذلك في العلم بالفروع، فإنّ كثيراً من أحوال المحِقّين من الصوفية، لا يفي بتمييز حقِّه من باطله علمُ الفروع، بل لا بُدَّ من معرفة القواعد الأصولية، والتمييز بين الواجب والجائز، والمستحيل عقلاً والمستحيل عادةً. 
فقد يكون المتميِّز في الفقه جاهلاً بذلك، حتى يعدَّ المستحيل عادةً مستحيلاً عقلاً.

وهو مقام خطر، إذ القادح في مُحِقِّ الصوفيّة، داخل في حديث « مَن عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة (
)، والتارك لإنكار الباطل ممّا سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». انتهى من كتاب :الموقظة“(
).

وبسبب اقتحام هذا المضمار من قِبَلِ كثير من أصحاب المذاهب والمشارب، وُجد من الطاعنين مَن لا يفرّق بين صوفي ومدعٍ للتصوّف، فساقوا الكلام في المتصوّفة سوقاً واحداً. ومن هؤلاء الذين لم يميّزوا في انتقادهم بين متصوّفٍ ومدّعٍ للتصوّف فضيلة الدكتور محمد لطفي الصبّاغ في كتابه عن الحافظ أبي نُعيم الأصبهاني، وعن حياته وكتابه ”حلية الأولياء“، فقد جنحت عبارة الدكتور في ذم التصوّف بعامة، وتصوّفِ الحافظ أبي نعيم بخاصة جنوحاً بعيداً، هذا بالرغم مما نجده في كتاب ”الحلية“ من انتقاد شديد جداً من الحافظ أبي نُعيم الصوفي نفسِه لمدعي التصوّف إلى حد قذفهم بكل عظيمة، ولكنه في الوقت نفسه كان يحسن التفريق بين الصادق في تصوّفه والكاذب فيه. ومن عباراته الواردة في المقدمة في سبب تأليفه للحلية ما يأتي، قال: «أحسن الله توفيقكَ، فقد استعنتُ بالله عز وجل وأجبتُك على ما أبتغيْتَ من جمع كتاب يتضمّن أسامي جماعةٍ وبعضَ أحاديثهم وكلامَهم من أعلام المتحققين من المتصوِّفة وأئمّتهم، وترتيب طبقاتهم من النساك ومحجتهم، من قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم؛ ممّن عرف الأدلة والحقائق، وباشر الأحوال والطرائق، وساكَنَ الرياض والحدائق، وفارق العوارض والعلائق، وتبرأ من المتنطعين والمتعمّقين، ومن أهل الدعاوى من المتصوّفين، ومن الكسالى والمتثبطين، المتشبّهين بهم في اللّباس والمقال، والمخالفين لهم في العقيدة والفعال»(
).

فهذا أبو نُعيم الحافظ الصوفي يبيِّن أن في المتصوّفة (متمصوفةً)، وهو ما كان ليوفرهم بالانتقاد والحط عليهم، ويبيِّن ذلك بقية كلامه في المقدمة عندما دافع عن حَطِّهِ على الأدعياء حيث قال: «وذلك لما بلغك من بسط لساننا ولسان أهل الفقه والآثار في كل القُطُرِ والأمصار، في المنتسبين إليهم ـ أي إلى المتصوّفة ـ من الفسقة الفجار، والمباحية والحلولية والكفار.
وليس ما حلَّ بالكَذَبَةِ من الوقيعة والإنكار، بقادح في منقبة البررة الأخيار، وواضعٍ من درجة الصفوة الأبرار، بل في إظهار البراءة من الكذّابين، والنكير على الخونة الباطلين، نزاهةٌ للصادقين ورِفْعَةٌ للمتحققين.

ولو لم نكشف عن مخازي المبطلين ومساويهم ديانةً، للزمنا إبانتها وإشاعتها حمية وصيانةً، إذ لأسلافنا(
) في التصوّف العَلَمُ المنشور، والصيت والذكر المشهور. فقد كان جدي محمد بن يوسف البنا(
) رحمه الله أحد من نشر الله عز وجل به ذكر بعض المنقطعين إليه، وعَمَرَ به أحوال كثير من المقبلين إليه» انتهى(
).

فها هو أبو نعيم نفسه في كتابه ”الحلية“ الذي درسه الدكتور الصباغ يشدّد فيه النكير على مدعي المتصوّفة بعبارة قد لا يجرؤ على ذكرها الدكتور الصبّاغ نفسه، ومع ذلك فقد وجدنا الدكتور يغمز من قناة تصوّف الحافظ أبي نعيم، ويطلق بحقه، تبعاً للصوفية جميعهم، أحكاماً مطلقةً لا يمكن أن تصنّف إلا أنها بسب الاختلاف في المشرب والمذهب.

هذا بالإضافة إلى أن الدكتور الصباغ قد وقعت له في كتابه أخطاء وأوهام رأيت أنه من الضروري التعرّض لبيانها قياماً بواجب الدفاع عن علم من أعلام الإسلام، وإمامٍ من أئمّة المسلمين، وحاملٍ للواء الملّة والدين، هو الحافظ  أبو نُعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني المتوفي سنة (430 ﻫ) رحمه الله. هذا الحافظ الذي حباه الله تعالى بنعمة الحفظ والمعرفة، وعدم التغيُّر إلى آخر حياته مع علو الإسناد وطول العمر، وهي صفات كان الكثيرون من المُحَدِّثين يتطلعون إلى أمثالها، وقَلّ من جُمعت له.

ولأجل هذه المنح الإلهية كان الحافظ في آخر حياته محطةً لأسفار طلاب العلم إليه والأخذ عنه.

وبالرغم من هذا، فقد اغتاظ بعض المحدّثين الحفاظ من تصوّف الحافظ أبي نُعيم وأشعريته، فجعل ذلك من النقائص التي كانوا يتمنّون أن لا تكون فيه.

ومن هؤلاء الحافظ ابن الجوزي ـ أبو الفرج، عبدالرحمن بن علي المتوفي سنة 597 ﻫ رحمه الله ـ فإنه ذكر له في ”المنتظم“ أثناء وفيات سنة 430 ﻫ ترجمةً مقتضبة جداً اقتصر فيها على ما يُظَنُّ أنّه مآخذ عليه دون أن يذكر لأبي نُعيم منقبة واحدة، ويمكن للقارئ أن يلحظ علامات البغض في كلامه القليل. ومما قاله: «وكان يميل إلى مذهب الأشعري ميلاً كبيراً» كما ذكر في ترجمة الخطيب البغدادي من المنتظم (وفيات سنة 463ﻫ) قول إسماعيل بن أبي الفضل القومسي أو القومساني: «ثلاثةٌ من الحفاظ لا أُحبهم لشدّة تعصّبهم وقلّة إنصافهم: الحاكم أبو عبدالله، وأبو نعيم الأصبهاني، وأبو بكر الخطيب»(
). قال ابن الجوزي:«لقد صدق إسماعيل، وقد كان من كبار الحفاظ ثقةً صدوقاً، له معرفة حسنة بالرجال والمتون، غزير الديانة.. وقال الحق، فإن الحاكم كان متشيعاً ظاهر التشيُّع، والآخران كانا يتعصّبان للمتكلّمين والأشاعرة، وما يليق هذا بأصحاب الحديث، لأن الحديث جاء في ذم الكلام، وقد أكّد الشافعيُّ في هذا حتى قال: رأيي في أصحاب الكلام أن يُحْمَلوا على البغال ويُطاف بهم». انتهى.

وهكذا اتهم الحافظ ابن الجوزي هؤلاء الحفاظ الثلاثة الكبار بشدّة التعصُّب وقلّة الإنصاف لمخالفتهم له في المذهب والمشرب، وذكر ما يراه سبباً لكلامه فيهم وهو: تشيّع الحاكم أبي عبدالله، وميل أبي نعيم والخطيب إلى المتكلّمين والأشاعرة. وما هذا على الحقيقة إلا شدّة تعصّب وقلّة إنصاف من الحافظ ابن الجوزي نفسه. إذ الحاكم أبو عبدالله، وهو: محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه، الإمام الحافظ، الناقد العلاّمة، شيخ المحدّثين، على ما وصفه الحافظ الذهبي في ”سير أعلام النبلاء“(
)، المولود سنة 321ﻫ، والمتوفي سنة 405 ﻫ، تشيُّعُه الظاهر، على ما ذكره ابن الجوزي، لا يتعدّى كونه جمع طرق حديث الطير، وحديث ”مَن كنت مولاه فعليٌّ مولاه“ فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك، ولم يلتفتوا إلى قوله(
).

وقد ذكر الذهبيّ(
) حكاية عن أبي عبدالرحمن الشَّاذياخي الحاكم قال: «كنّا في مجلس السيِّد أبي الحسن، فسئل أبو عبدالله الحاكم عن حديث الطير، فقال: لا يصحُّ ولو صحَّ لما كان أحدٌ أفضل من عليٍ بعد النبي صلى الله عليه وسلم». وعلق على هذه الحكاية بقوله:«فهذه حكاية قوية، فما باله أخرج حديث الطير في المستدرك(
)؟ فكأنّه اختلف اجتهاده. وقد جمعتُ طرق حديث الطير في جزء، وطرق حديث: ”من كنت مولاه“ وهو أصحُّ، وأصحُ منهما ما أخرجه مسلم عن عليٍّ قال: إنّه لَعَهْدُ النبي صلى الله عليه وسلم إليَّ:«أنّه لا يحبُّك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق». وهذا أشكل الثلاثة، فقد أحبَّه قومٌ لا خلاق لهم، وأبغضه بجهلٍ قومٌ من النواصب، فالله أعلم. انتهى(
)».

ولا إشكال، فالمراد: لا يحبُّك الحبَّ الشرعيَّ المعتدَّ به عند الله تعالى، أما الحبُّ المتضمنُ لتلك البلايا والمصائب، فلا عبرة به، وهو وبال على صاحبه كما أحبّت النصارى المسيح(
).

فهذا الذهبي جمع طرق هذه الأحاديث فصوّب أحدها وضعّف الآخر وهو تماماً ما فعله الحاكم النيسابوري ولكنّ أحداً لم يتهمه بالتشيُّع، ولكنّ مشكلة الحاكم الأساسية، ـ والله أعلم ـ أنه ”صحب في التصوّف أبا عمر بن محمد بن جعفر الخُلْدي. وأبا عثمان المغربي، وجماعةً(
) من الصوفيّة، وهو ما لا يحبّذه أهل الحديث عادةً.
وقد كتب الإمام تاج الدين السبكي في مناقشة اتهام الحاكم بالتشيُع كلاماً جيّداً(
)، أتى فيه بما يبطل هذه الدعوى، ولولا خوف الإطالة لأوردته بتمامه.

وأمّا الحافظ أبو نعيم، فسوف يكون كلامنا في هذا البحث عنه.

وأما الخطيب البغداديّ، وهو: الإمام الأوحد، العلاّمة المفتي، الحافظ الناقد، مُحدِّث الوقت أبو بكر؛ أحمد بنُ علي بن ثابت، البغداديُّ، صاحب التصانيف، وخاتمة الحفاظ. هكذا وصفه الحافظ الذهبي في السير(
)، ولد سنة 392ﻫ، وتوفي سنة 463 ﻫ. ويكفي في تفنيد قول الحافظ ابن الجوزي فيه، قولُ الحافظ الذهبي: «تناكد ابنُ الجوزي رحمه الله وغضّ من الخطيب، ونسبه إلى أنّه يتعصّبُ على أصحابنا الحنابلة. ليت الخطيب ترك بعض الحطِّ على الكبار فلم يروه» انتهى(
).

وأمّا قوله في أبي نُعيم والخطيب أنهما كان يميلان إلى مذهب المتكلّمين والأشاعرة، فليس بطعن ولا منقصة، ومعلوم أن المتكلّمين الأشاعرة هم من جملة أهل السنة والجماعة، وإن لم يرتضِ ذلك بعض الحنبلية الذين لا يرون السنة إلا فيما ذهبوا إليه.

وهذا العلامة محمد السفاريني الحنبلي يذكر في كتابه ”لوامع الأنوار البهيّة“(
) أن أهل السنة والجماعة ثلاث فرق: الأثرية، وإمامهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه. والأشعرية، وإمامهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله. والماتريدية، وإمامهم أبو منصور الماتريدي(
).

وهذا هو الحق، فإن هذه الفِرق إنما هي في الحقيقة مذاهب عقدية في أهل السنة والجماعة، كالمذاهب الفقهية تماماً، وعليه فإن الانتساب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري هو انتساب إلى مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة. وعليه لا يُقبل طعن  الحنبلية على هذا الانتماء لأنه خلاف مذهبي لا يعتدُّ به عند التحقيق.

ولذلك، عندما نقل الذهبيُّ قول عبدالعزيز بن أحمد الكتاني في الخطيب البغدادي أنه كان يذهب إلى مذهب أبي الحسن الأشعري رحمه الله. 

علق قائلاً: «صدق، فقد صرح الخطيب في أخبار الصفات أنها تمرُّ كما جاءت بلا تأويل»(
). وهو بهذا أراد أن يظهر أن الانتساب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ليس فيه ما يُذمُّ.

ثم إن ما ذكره الحافظ ابن الجوزي من ذم الكلام على لسان الإمام الشافعي، فالعجب منه كيف لم يفرِّق بين مصطلح ”الكلام“ في زمن الأئمة الأربعة الفقهاء، والذي كان يطلق حصراً على المبتدعة ومقولاتهم، من مثل القدرية، والمعتزلة، وأمثالهم. والدليل عليه أن الإمام الشافعي إنما قال هذا في حفص الفرد القَدَري بعد مناظرته له. والإمام أبو حنيفة كانت مواجهته للخوارج معروفةً، وأما الإمام أحمد فمعركته مع المعتزلة مشهورة. وكانوا رضوان الله عليهم يطلقون على أصحاب هذه المقولات ”أهل الكلام“.

وبين مصطلح ”علم الكلام“ عند المتأخرين عن زمن أئمة الفقه الأربعة، والذي أُطلق على علم الحجاج عن العقائد السنيّة بالأدلة العقلية والنقلية.

وعليه، فإن كلام الحافظ ابن الجوزي لا يخرج عن كونه تحاملاً على هؤلاء الأئمّة، وبالذات الحافظ أبي نعيم الأصبهاني، رحمه الله.

وقد سرى هذا التحامل إلى كلام الدكتور الصباغ، فأخذ يغمز من قناة تصوُّف الحافظ أبي نُعيم في الكثير من المواضع في كتابه، ومن قناة أشعريته ومذهبه الكلامي دون أن يأتي بنقل واحد يدلل على أشعريته ومذهبه الكلامي، ولكنه وجد في تصوّفه مادّة خصبة للنقد.

وقد قرأت كل ما وقع تحت يديَّ من كتب الحافظ أبي نعيم المطبوعة فلم أجد نصاً واحداً فيه ميلٌ من الحافظ أبي نُعيم إلى (علم الكلام) بحسب مفهوم د. الصبّاغ، سوى نص يتيم وجدتُه في ”تاريخ إصبهان“(
) أثناء ترجمته لشيخه العلاّمة محمد بن القاسم بن أحمد بن باذشاه أبي عبدالله الشافعي حيث قال: «متكلّم على مذهب أهل السنة، ينتحل مذهب أبي الحسن الأشعري».

وهذا يعني أن المتكلّمين على قسمين: متكلّمين على مذهب أهل السنة، ومتكلّمين على غير مذهب أهل السنة وهم المبتدعة حتماً.

وهذا التحليل ينسجم مع التطور التاريخي لمفهوم علم الكلام، غير أن البعض من أهل الأثر، ومنهم بعض الحنبلية، لم يفرِّقوا بين المذهبين، ومنهم ابن الجوزي. وقد قلّده الدكتور الصبّاغ.

ولا أريد الاسترسال في هذا، كما لا أريد أن أدخل في تفاصيل الخلاف بين (أهل الحديث) و(الأشعرية)، وبالذات في القرنين الرابع  والخامس الهجريين، وهما القرنان اللذان عاش فيهما الحافظ أبو نُعيم ولكنني أحببتُ أن أسجّل ملاحظاتي وأنا أقرأ كتاب الدكتور الصباغ، والتي تتلخّص في نقطتين أساسيتين:

· النقطة الأولى: بعض الأوهام التي جاءت في البحث.

· النقطة الثانية: في مخالفة الدكتور للحافظ وتحامله عليه بسبب المذهب.
وسوف ينحصر الكلام في هاتين النقطتين فقط إن شاء الله تعالى.

بعض الأوهام التي وقع فيها د. الصباغ
وقعت للدكتور الصباغ ـ جزاه الله خيراً ـ بعض الأوهام والأخطاء في كتابه عن ”الحلية“ ولعل السبب في ذلك هو عدم قراءة الدكتور لكتاب ”الحلية“ كاملاً، وإنما قرأ فيه نتفاً غير مرتبة حاول أن يتصور من خلالها منهج الحافظ أبي نُعيم، فجاء الكلام (مخلخلاً)..

وهذه بعض الأوهام، أبيّنها بحسب ورودها في الكتاب على ترتيب الصفحات:

الوَهَم الأول: في الصحيفة (15) من كتابه، وتحت عنوان ”نشأته“ ـ أي الحافظ أبي نعيم ـ ذكر الدكتور أن الحافظ أبا نعيم ”ذكر لنا في كتابه ”ذكر أخبار أصبهان“ أباه عبدالله بن أحمد، وترجمه علماً من أعلام هذه البلدة ومحدِّثاً من محدِّثيها“ انتهى.

وهذا صحيح، ولكنه أيضاً ذكر جماعة من أقاربه، وهم:
أ – جدُّه محمد بن يوسف البناء الصوفي، وهو جدُّ والده لأمه(
).
ب – شقيقه عبدالرزاق بن عبدالله بن أحمد، المكتنى أبا أحمد(
).
ج- وشقيقه محمد بن عبدالله بن أحمد، أبو مسعود(
).
د- وابن عمه محمد بن إبراهيم بن أحمد بن إسحاق، أبو طاهر النفري المحتسب، ابن سبط محمد ابن يوسف(
).
وأمر آخر وهو أن الدكتور الصباغ، مع ذكره أن أبا نُعيم ترجم لوالده، لم ينبه إلى الخطأ الذي وقع في الترجمة في النسخ المطبوعة من التاريخ(
)، حيث جاء فيها: «تُوفي في رجب سنة خمس وستين وثلاثمئة (365) ودُفن عند جدّه من قبل أمه محمد بن يوسف البناء الصوفي بمقبرة روشاباذ، كان مولده سنة إحدى وثلاثين ومائتين (231)». انتهى.
وعلى هذا يكون عمره عند وفاته (134) أربعا وثلاثين ومئة سنة، وهو سنّ لم يذكر في كل كتب التراجم أن أحداً قاربه. والحاصل أن سنة الميلاد صحفت من (281) إحدى وثمانين ومئتين، إلى (231) إحدى وثلاثين ومئتين، وقد جاءت على الصواب في ”سير أعلام النبلاء“(
). 
الوَهَم الثاني: قال الدكتور في نفس الموضع: «كما أتوقع أن تكون هناك في أصبهان مكتبات غنِية أفاد منها جميعاً».
قلت: وهذا عجيب لأن المعلوم أن طلب العلم في تلك الفترة كان يعتمد على الرحلة والأخذ المباشر عن الشيوخ، وتدوين أصولهم وعرضها عليهم، وكل هذا مما هو جهد شخصي للطالب، بل لا يوثق بعلمه إن لم يفعل ذلك. بل إن من أخذ علمه من الصحف دون عرضه على أهل العلم لا يوثق به.

ثم أين هذه المكتبات الضخمة؟! والتي لم تعرف قبل القرن السادس؟.

الوَهَم الثالث: قال الدكتور في الصحيفة(23) من كتابه: «ويبدو أنه بعد أن مات أبو عبدالله بن منده، وأصبح أبو نعيم من أعلى معاصريه إسناداً، وخفّت حدّة الهجوم على الأشاعرة، وشاع بين الناس التصوّف أضحت له مكانة مرموقة»انتهى.
قلت: «إن الحافظ أبا عبدالله بن منده توفي سنة (395) خمس وتسعين وثلاثمئة، أي قبل وفاة أبي نعيم بخمس وثلاثين سنة (35)».

وجاء في ترجمة أبي نُعيم عند الجميع أنه نجا من المقتلة التي وقعت في مسجد أصبهان على يد مسعود بن محمود بن سبكتكين سنة (423 ﻫ) ثلاث وعشرين وأربعمئة، وذكروا أن سبب نجاة الحافظ أبي نعيم أنه كان مهجوراً وقتها وممنوعاً من الجلوس في المسجد، وهذا بعد وفاة ابن منده بثمانية وعشرين سنة، وقبل وفاة أبي نُعيم بسبع سنين فقط. فأين الذي ذكره الدكتور من أن أبا نُعيم تصدّر بعد وفاة ابن منده، وأن حدَّة الهجوم خفت على الأشاعرة؟!!
ثم إن التصوّف كان منتشراً في أصبهان من قبل وفاة ابن منده، بل ومن قبل مولده، فهذا جدُّ أبي نُعيم، كان من كبار الزهاد المتصوّفة حتى عُرف بالزاهد، وعُرف أبو نُعيم بسبط الزاهد محمد بن يوسف البناء. وقد قال هو في مقدّمة كتاب ”الحلية“(
):«لأسلافنا في التصوّف العَلَمُ المنشور، والصيت والذكر المشهور. فقد كان جدي محمد بن يوسف البنا رحمه الله أحدَ من نشر الله عز وجلّ به ذكر بعض المنقطعين إليه، وعَمَرَ به أحوالَ كثير من المقبلين عليه»انتهى.

وجدُّه متوفي سنة 184، أربع وثمانين ومئة. بينما مولد أبي عبدالله بن منده سنة عشر وثلاثمئة(310)، فهل يا تُرى انتشر التصوّف بعد وفاة ابن منده، أم قبل مولده ومولد آبائه أيضاً؟!!..

بل إن التصوّف كان منتشراً حتى في حياة ابن منده، ولا استبعد أن يكون هو نفسه صوفياً، لقصّة ذكرها الذهبي في السير(
)، وقد جاء في ”تاريخ أصبهان“ لأبي نُعيم(
) أثناء ترجمة (عبدالله بن محمد ابن قدامة أبي محمد الفقيه) أنه حضر معه ومع والده في (دعوات)، وأبو محمد الفقيه متوفي سنة (342) اثنين وأربعين وثلاثمئة، فكان ابن منده في شبابه، وكان أبو نُعيم في السادسة من عمره، وكان يحضر مع أبيه مجالس الصوفية (الدعوات).
الوَهَم الرابع: وفي نفس الصحيفة ـ رقم 23 _ ذكر الدكتور رحلات أبي نُعيم العلمية على الشكل الآتي: بغداد، ومكّة، والبصرة، والكوفة، ونيسابور، وآمُل، وهمذان، والري، وتنيس، وصقلية، والأندلس.

قلت: ويستدرك عليه في رحلات الحافظ أبي نُعيم:

عَسْكَر، وإيذج، وإيلة، والمدينة المنوّرة، وجرجرايا، وتشتر، والأهواز، وجرجان، واستراباذ.

وكلها ذُكرت في ترجمة الحافظ أبي نُعيم من كتاب ”الوافي بالوفيات“(
).
الوهم الخامس: في (ص27) ذكر الدكتور الصبّاغ في مؤلّفات الحافظ أبي نُعيم كتابين، وهما:

- أربعون حديثاً منتقاة.

- الأربعين على مذهب المتحققين من المتصوّفة.

ثم قال الدكتور: ويبدو أنه غير الكتاب السابق، كما يدل عليه صنيع الألباني في فهرسه. انتهى.

قلت الكتاب الأول هو ”كتاب الأربعين في الأحكام“، ذكره الحافظ أبو سعد السمعاني في كتابه ”التحبير في المعجم الكبير“(
). أثناء ذكره ثبت مسموعات ومقروءات الحافظ أبي علي الحسن بن أحمد الحدّاد الأصبهاني على شيخه الحافظ أبي نُعيم. وذكره في ”كشف الظنون“(
)، باسم الأربعين فقط.
وهو قطعاً غير الثاني، ليس لأنه يدل عليه صنيع الألباني في فهرسه، وإنما لأن العلماء ذكروا في مؤلفاته الكتابين، كما بيّنتُ.

والكتاب الثاني كتبه الحافظ رحمه الله لبيان مذهب المتحققين من الصوفية، والحث على الاقتداء بهم. قال في مقدمته للكتاب:

«فإني أحببتُ أن أجمع في مباني مذاهب المتصوّفة وخلائقهم ـ أي أخلاقهم ـ أحاديثَ تُشوِّق الناظرَ فيها إلى اعتقاد ما كان عليه أوائلهم من المحققين، ومتقدميهم من الصادقين، فَيَقْفُوَ آثارهم وينتحل أخلاقهم، ويعلم أنهم كانوا من أَقْوَلِ الناس بالحقائق، وأخذهم بالوثائق، متوفقاً من الله الإنتساء (كذا) بهم، وما باينوا به من الاغترار بالفاني، وعن قبولهم من النفس التسويل والأماني، ومستزيداً منه تعالى المعونة على ما يُقْبَلُ به إليه، ومستجيراً مما يقطع به عنه، إذ هو الموفق والمعين، وهو المولى ونِعم النصير»انتهى.
فذكر أربعين وصفاً للمتصوّفة، وكل وصف ذكر له حديثاً يُستدل به عليه، وكلها أحاديث مقبولة. وقد بلغ مجموع الأحاديث المرفوعة ستين حديثاً.
الوَهَم السادس: وفي (ص 36) ذكر الدكتور الصباغ للحافظ أبي نُعيم كتابين:

- معجم الصحابة.

- ومعرفة الصحابة.

وقال في الأول: «لعلّه هو والكتاب التالي ”معرفة الصحابة“ اسمان لكتاب واحد». انتهى.

قلت: «بل هما كتاب واحد يقيناً، وإنما اختلفت عبارات العلماء في اسم الكتاب لأنه رتّب كتابه في معرفة الصحابة على طريقة المعجم».

قال الحافظ في طريقة تأليفه للكتاب: «.. وبدأت بأخبار في مناقبهم ومراتبهم، ثم قدمت ذكر العشرة المشهود لهم بالجنة، وأتبعتهم بمن وافق اسمَ الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم رتبت أسامي الباقين على ترتيب حروف المعجم..». انتهى(
).
الوَهَم السابع: في (ص39) وكرّرها (ص46)، قال: «فرجع محمود ـ بن سبكتكين ـ إليها ـ أي أصبهان ـ وأمَّنَهم حتى اطمأنوا، ثم قصدهم يوم الجمعة في الجامع فقتل منهم مقتلة عظيمة». انتهى.

قلت: هذه المقتلة العظيمة كانت على الصحيح سنة (423 ﻫ)على يد السلطان مسعود ابن السلطان محمود بن سبكتكين(
)، ولم تكن على يد والده الذي توفي سنة (421 ﻫ)(
).
قال اليافعي في ”مرآة الجنان“: «في السنة المذكورة، أي 423، سار الملك المسعود بن محمود ابن ناصر الدين، فدخل أصفهان بالسيف، ونهب وقتل علماء لا يحصون، ففعل ما لا يفعله الكفرة».انتهى.

وقال الذهبي في ”تاريخ الإسلام، حوادث سنة      423 ﻫ“:«وجاء إلى أصبهان مسعود بن محمود بن سبكتكين فنهب البلد وقتل عالماً لا يُحصى.». انتهى.

وقد نجا الحافظ أبو نُعيم من هذه المقتلة والتي كانت في يوم الجمعة في المسجد، لكونه كان مهجوراً بسبب المذهب، وممنوعاً من الجلوس في المسجد للتدريس. وعُدّ ذلك من كراماته.

الوَهَم الثامن: في (ص40) قال الدكتور الصبّاغ: «وقد توفي ابن منده قبل أبي نُعيم بما يقرب من أربعين سنة، ويبدو أنه لم ترق الأجواء لأبي نُعيم إلا بعد ذلك». انتهى.

قلت: حتى بعد وفاة الحافظ ابن منده لم تصفُ الأجواء له. والمقتلة التي وقعت في أصبهان قبل وفاة الحافظ أبي نُعيم بسبع سنين فقط تشهد بذلك، فإنه حينها كان مهجوراً في أصبهان بسبب المذهب.

ويدل على ذلك أيضاً ما ذكره الحافظ الذهبي في ترجمة الحافظ أبي نُعيم من ”السير“(
)، عن أبي طاهر السِّلفي قال: «سمعت أبا العلاء محمد بن عبدالجبار الفُرساني يقول: حضرتُ مجلس أبي بكر ابن أبي عليٍّ الذَّكواني المعدِّل في صغري مع أبي، فلما فرغ من إملائه، قال إنسان: مَن أراد أن يحضر مجلس أبي نُعيم فليقُم. وكان أبو نُعيم في ذلك الوقت مهجوراً بسبب المذهب، وكان بين الأشعرية والحنبلية تعصب زائد يؤدّي إلى فتنة، وقيل وقال، وصراع طويل، فقام إليه أصحاب الحديث بسكاكين الأقلام، وكاد الرجل يُقتل». انتهى.

وأبو بكر ابن الذكواني مُتوفى سنة (419 ﻫ)، والفُرساني متوفى سنة (496 ﻫ)، فلا بد أن هذه الحادثة كانت في العشر الأول من الخمس مئة. وهذا يعني أن الأجواء لم تصف للحافظ أبي نُعيم على الإطلاق، وأنه بقي في صراع مع الحنابلة إلى وفاته، بل واستمر هذا الصراع طيلة القرن الخامس، والقرون التي تليه.

الوَهَم التاسع: قال الدكتور الصبّاغ في (ص44) من كتابه: «ثم ذكر الذهبي مواطن كثيرة رأى فيها أبا نُعيم يسلك مسلك الدقة في ذكر ألفاظ التحمل، ولا يخلط بينها، وذكر روايته عن عبدالله بن جعفر، ثم استظهر أنها إجازة». انتهى.

قلت: الحافظ الذهبي إنما استظهر ذلك في صورة من صور أداء الحافظ أبي نُعيم عن شيخه عبدالله بن جعفر وهي قوله (أنا ـ أي أخبرنا ـ عبدالله بن جعفر فيما قُرئ عليه).

وهذا بيان العبارة: 

جاء في ”تذكرة الحفاظ“(
): «قال الخطيب ـ البغدادي تلميذ أبي نُعيم ـ: قد رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها، منها أنه يقول في الإجازة: أخبرنا، من غير أن يبين...

قلت – القائل الذهبي ـ: وقول الخطيب: كان يتساهل في الإجازة..، إلى آخره، فهذا ربما فعله نادراً فإني رأيته كثيراً ما يقول: كتب إليّ جعفر الخلدي، وكتب إلي أبو العباس الأصم، و: أنا أبو الميمون بن راشد في كتابه، ولكني رأيته يقول: أنا عبدالله بن جعفر فيما قرئ عليه، فالظاهر أن هذا إجازة». انتهى.

فعبارة الحافظ الذهبي واضحة في أنه استظهر ذلك في صيغة من صيغ أداء أبي نُعيم عن شيخه عبدالله بن جعفر، وهو أكبر شيخ له، وليس في كل الصيغ التي حدّت بها عنه، وقد أحصيتها في (تاريخه) فبلغت سبع صيغ:

1 – حدّثنا عبدالله بن جعفر(
).

2 – أخبرنا عبدالله بن جعفر قراءة عليه(
).

3 – أخبرنا عبدالله بن جعفر فيما أذن لي(
).

4- أخبرنا عبدالله بن جعفر إجازة(
).

5 – أخبرنا عبدالله بن جعفر بن أحمد فيما قرئ عليه(
).

6 – أخبرنا عبدالله بن جعفر فيما قرئ عليه وأنا حاضر(
).

7 – أخبرنا عبدالله بن جعفر بن أحمد بن فارس في كتابه(
).

فهذه الصيغ تثبت أن رواية أبي نُعيم عن شيخه ابن فارس منها تحديث، ومنها سماع، ومنها إجازة.

وقد صرح الذهبي في ”السِّيَرِ“ (
) بذلك فقال: «ولكني رأيته يقول في شيخه عبدالله بن جعفر بن فارس الذي سمع منه كثيراً، وهو أكبر شيخ له: أخبرنا عبدالله بن جعفر فيما قرئ عليه، فيوهم أنه سمعه، ويكون هو مما له إجازة»انتهى.

وحتى هذا الظن والوهم الذي ظنّه الذهبيُّ ليس بمكانه، ذلك أن الحافظ أبا نُعيم كان من مذهبه في الأداء أنه يطلق (أخبرنا) في الإجازة، و(حدّثنا) في السماع. فقد جاء في مقدِّمة ابن الصلاح(
) قوله: «وكان الحافظ أبو نُعيم الأصبهاني.. يُطلق (أخبرنا) فيما يرويه بالإجازة. روينا عنه أنه قال: أنا إذا قلت (حدّثنا) فهو سماعي، وإذا قلت (أخبرنا) على الإطلاق فهو إجازة». انتهى.

فعلم من هذا أن الصيغ التي أدّى بها الحديث عن شيوخه منضبطة لا وهم فيها، بل هو صاحب مذهب.

وهذا كلّه يُبطل قول الدكتور الصباغ بأن الذهبي استظهر أن رواية أبي نُعيم عن شيخه ابن فارس إجازة. والرجل إنما استظهر هذا في صيغة واحدة فقط صرّح أبو نُعيم نفسه أنها إجازة. فلا يلحقه ما قاله الذهبي ولا غيره.

الوَهَم العاشر: في (ص58) تكلّم الدكتور الصباغ عن منهج الحافظ أبي نُعيم في إيراد التراجم، ومما قاله: « أما سَنَةُ الوفاةِ وسَنَةُ الولادةِ والبلدُ الذي عاش فيه ـ أي المترجَم له ـ فلا تعثر على شيء من ذلك على الرغم من أن الكلام حوله قد يستغرق صفحات»انتهى.

قلت: بل ذكر شيئاً من ذلك، وإن كان قليلاً.

أ – ففي ترجمة الإمام الأعمش سليمان بن مهران(
) جمع له السنَّيْن، سنة الوفاة وسنة الولادة.

ب – وفي ترجمة الحافظ عبدالله بن وهب القرشي(
)، ذكر له سنة الوفاة.

ﺠ- وفي ترجمة الإمام الشافعي رضي الله عنه(
)، ذكر باباً في ذلك، فقال: ذكر بيان نسب ومولد ووفاة الإمام الشافعي.

د – وفي ترجمة الإمام أحمد بن حنبل(
)، قال: ذكر نسبه ومولده ووفاته رضي الله تعالى عنه. 

الوَهَم الحادي عشر: في (ص 56) يقول الدكتور الصباغ: ”بنى المؤلّف كتابه على أساس الترتيب الزمني بوجه عام، وإن لم يكن قد التزم ذلك الترتيب باطراد ولكنه لم يذكر أعلامه كلهم مرتبين على درجات الفضل، ولا على المواليد، ولا على الوفيات، ولا على البلدان“. انتهى.

قلت: بل بنى الحافظ كتابه على الترتيب المكاني أيضاً، وهذا بيان ذلك:
- في بداية تراجم الصحابة، والتي بدأها بالصديق رضي الله عنه، قال: «فمن المهاجرين أولهم أبو بكر الصديق».

فبدأ بأهل مكّة.

- ثم بعد ذلك شرع بذكر طبقة التابعين من (اليمانية) مبتدءاً بأويس القرني(
).

- ثم بعد ذلك شرع بذكر جماعة من تابعي أهل (الكوفة).

ثم وفي آخر ترجمة (يزيد بن الأصم)(
)، قال: «ذكرنا نفراً من متقدمي طبقة الكوفيين في ذكر زهاد اليمانية وعبادهم، وعدنا إلى ذكر جماعة من عباد الكوفيين ونساكهم».

ثم بعد ذلك(
) بدأ بذكر طبقة من تابعي أهل الشام، ثم وفي آخر ترجمة الإمام الأوزاعي(
) قال: «قد تقدم ذكر طبقات من الصحابة والتابعين وتابعيهم على ترتيب أيامهم وبلدانهم».

وفي مكان آخر(
)يقول: «انقضى ذكر جماعة من البصريين وعبادها..».

ومرّة يقول(
):«ذكر بعض المشرقيين من السادة الصوفيّة».

وفي مكان آخر(
) يقول: «ذكر جماعة من عباد الشام عُدّوا من الأبدال».

فهذا كله يبيِّن أنه اعتبر الترتيب المكاني أيضاً، وإن لم يطرد بالكلية، إذ كان يملي الكتاب على طلبته إملاءً من حفظه.

الوَهَم الثاني عشر: في (ص 59) وأثناء كلام الدكتور الصباغ عن مصادر كتاب ”الحلية“ ذكر أَن من هذه الأنواع: «نوعاً خاصاً بالمؤلّف اعتمد فيه على ما رواه بأسانيده عن مشايخ عصره، وهذا النوع هو الغالب على هذا الكتاب، ولو أردنا إحصاء مصادره من هذا النوع لأعيانا الإحصاء».

وفي نفس المكان ذكر من مصادر المؤلّف في هذا الكتاب”الحلية“: «نوعاً عاماً معروفاً متداولاً بين أيدي طلبة العلم على مدى العصور.. كصحيحي البخاري ومسلم وأمثالهما من كتب السنّة». انتهى.

قلت: أما ما ذكره عن النوع الخاص بالمؤلّف، فهذا كان هو سبيل الأخذ عن الأئمة، وكانت الكتب تروى عن الشيوخ، فيحدَّث بها حديثاً حديثاً، وهذا لا يعني أنّه نوع خاص بالمؤلّف، لأنه يشاركه فيه كل طلبة العلم في زمانه، بل إن معرفةَ الشيخ الذي روى عنه تعرِّفُنا بالكتاب الذي أخذه عليه.

وشيوخه الذين روى عنهم في ”الحلية“ بلغوا بحسب ما أحصيتهم (523) ثلاثاً وعشرين وخمس مئة شيخاً. وهذا لا يعني أن له هذا العدد من المصادر، بل هو روى عن هؤلاء الشيوخ كتباً ومصنّفات، ثم إذا حدّث بها آخذاً منها كل حديث على حدة، فهو يذكره بسنده عن شيخه وهكذا.

فمثلاً لو أخذنا ما رواه أبو نُعيم عن الحافظ الطبراني، لوجدنا: أنه حدّث عنه بِـ:

1 – معجمه الأوسط.

2 – مسانيد الثوري، له.

3 – ما وقع إلى الطبراني عالياً من حديث الأوزاعي، له.

4 – كتاب المناسك، له.

5 – كتاب الجود، له.

6 – مسند الشاميين، له.

وغيرها من الكتب. وقد أحصيتها في ترجمة أبي نُعيم التي أفردتُها له.

فهذه ليست مصادر خاصة به، وإنما هكذا هو طلب العلم في زمنهم، بل ويشاركه في هذا الكثيرون ممن كانوا يحضرون مجالس السماع والتحديث. فإذا عُرف هذا تبيَّن أيضاً عدم صوابية ما ذكره عن عدم ذكر الحافظ أبي نُعيم لمصادره.

الوَهَم الثالث عشر: فإنه قال في (ص 60): «ولكنني قلما رأيته يذكر أسماء مصادره».

وهذا الكلام غير دقيق، والحافظ أبو نُعيم ليس بحاجة إلى ذكر مصادره، بل يكفيه نسبة الراوي ليُعلم مصدر الحديث.

فهو مثلاً عندما يروي من مسند الإمام أحمد، يرويه من طريقين، من طريق القطيعي وابن الصواف كليهما عن عبدالله بن أحمد عن أبيه. فهو بهذا ليس بحاجة ليقول (روى الإمام أحمد في مسنده) وهكذا.

الوَهَم الرابع عشر: وأما ذِكْرُهُ في مصادرهِ نوعاً عاماً هو معروف متداول بين أيدي طلبة العلم ومثل له بِز: صحيحَيْ البخاري ومسلم، وأمثالها من كتب السنّة. فالصحيح أنّه لم يسق حديثاً واحداً في كتابه من طريق الكتب السِّتّة أبداً. والذي يطالع الحلية يدرك ذلك.

ولكنه يسوق أحاديث أصولها في الصحيحين من مستخرجاته عليها. وقد يعلو أحاديث الصحيحين بدرجات. وكذلك سائر الأحاديث التي أُصولها في الكتب الأربعة الزائدة على الصحيحين فإنه يسوقها من طرق غير طرق أصحاب الكتب.

هذه أهم الأمور التي أحببت بيانها مما أظن أن عبارة الدكتور الصباغ قصرت عن بيانها.

وأنتقل الآن إلى القسم الثاني المتعلق بتصوُّف الحافظ أبي نُعيم ومذهبه العقدي.

موقف  الدكتور  الصباغ  من تصوُّف الحافظ أبي نُعيم

أكثر الدكتور في كتابه الغَمْزَ من قناة التصوُّفِ، فمما قاله: «وخلاصة ما انتهَيْتُ إليه فيه، أن التصوّف انحدر إلينا من أصول أجنبية، وقد دخل علينا ليؤدّي مهمات تخريبية في التصوّر والسلوك جميعاً (كذا)، واستطاع ـ مع بالغ الأسف ـ أن يحقق كثيراً مما يريد، وليس من شك في أن هناك ظروفاً معينة كانت تمكن له من الانتشار والتسلل». انتهى.

فجعل التصوُّف دخيلاً على الأمة، وأنّه حَرَّف مسارها في التصوّر والسلوك، وأنه اتُخِذَ مطيّةَ لأعداء الدين، فساعدوا على انتشاره ليضربوا من خلاله الإسلام.

وهذاـ بدون شك. حكم قاسٍ جداً على هذا المذهب السلوكي الذي نشأت عليه أجيال كثيرة من المسلمين، وكان له أكبر الأثر في التحريض على الجهاد ضد العدو الخارجي، بل إن الحركات الصوفية في القرن التاسع عشر الميلادي كان لها أكبر الأثر في التصدي للاستعمار الإنكليزي والفرنسي والإيطالي في إفريقية ـ مثلاً ـ. وما ’’عمر المختار‘‘ عنّا ببعيد.
ثم إن الكثيرين من أئمة المسلمين العظام عبر التاريخ كانوا من المتصوّفة، من مثل: العز بن عبدالسلام سلطان العلماء، والإمام النووي، والحافظ ابن حجر العسقلاني، وغيرهم كثير، فهل كل هؤلاء الأئمة كانوا من الغفلة بمكان حتى إنهم لم يتنبّهوا إلى ما توصل إليه الدكتور من خلاصة حكمه في التصوّف؟!!.

وهذا الحافظ أبو نُعيم نفسه تكلّم عن أصل التصوّف في مقدِّمة كتاب ”الحلية“ فكان الأولى بالدكتور الصباغ أن يعتمد أقوال الأئمة الذين تحدّثوا عن التصوّف ونشأته، بدل أن يجنح باجتهاده هذا الجنوح الغريب. وقد سبق وتكلّمنا عن كتاب الحافظ أبي نُعيم (الأربعين على مذهب المتحققين من الصوفية) والذي ذكر فيه أربعين صفة للمتصوّفة أخذاً من الأحاديث النبوية المرفوعة. فكان الأولى الاعتماد على هذه النقول، ولكنه بدلاً من ذلك زاد في جنوحه فقال: «هناك ظروف معينة كانت تمكن له ـ أي للتصوّف ـ من الانتشار والتسلل».

فلا أدري إن كان في ذهنه شخصٌ معين، أو فئةٌ معينة، جعلته يطلق هذا الحكم الخطير، أو لعل الدكتور الصباغ تأثر بالجو العلمي الذي عاش فيه بعد خروجه من سوريا، والذي يتخذ من التصوّف موقف التكفير أحياناً، وأقله موقف المتَّهِم له بالخروج عن جادة أهل السنة. غير أني أربأ بالدكتور الصباغ أن يتهم شريحة كبيرة من المسلمين (بالعمالة) بهذه الطريقة.

هذا الموقف للدكتور الصباغ من التصوف جعله يسترسل في الغمز من صوفية الحافظ أبي نعيم، فكثرت عنده عبارات النقد، والتي لا تخرج عن الطعن بسبب المذهب، وحكمُها على  ما ذَكَرْتهُ في مقدمة هذه الرسالة.

ولكثرة اهتمامه بالطعن في التصوّف، صدرت عنه مواقف بعيدة عن التحقيق العلمي، فمن ذلك مثلاً قوله في (الباب الثاني) من كتابه(
)، وهو يتكلم عن بعض مصطلحات الصوفية، وبالذات مفهوم الولي: «وتطور مدلول هذا المصطلح عند العامة حتى أصبحوا يظنون أن من مستلزمات الولاية: البلاهةُ، والغفلةُ، والجنون، وترك التدبير، ونحو ذلك». انتهى.

وأقول: متى كانت العامة من أهل المصطلح؟!  وهل يُعتبر ظنّهم دليلاً على انحراف التصوّف؟! أم أَنّ المصطلح من أهله هو الحكم؟!!..

على كل، هكذا هو شأن المخالفة في المذهب، ولذلك لم يعتبرها المحققون في الرواية.

ومع أن الحافظ أبا نعيم قد انتقد مدعي التصوّف في كتابه ”الحلية“، على ما مرَّ معنا في المقدمة، انتقادات شديدة لم تصل إليها عبارة الدكتور الصباغ نفسه.

ومع أنّ الدكتور الصباغ لم يجد في كلام الحافظ أبي نُعيم ما يُشين تصوّفَه، إلا أنه أصرّ على أن الحافظ عنده مفاهيمُ فيها شطط، فقال: «يبدو أن مدلول كلمة الولي عند أبي نُعيم ـ وهو صوفي كما علمنا ـ مرتبطة بفئة من الناس لها ”مواصفات“ خاصة، وقد تكون لها كرامات، ولم يشتط صراحة أبو نُعيم كما اشتط المتأخرون عنه قليلاً، وإن كانت بذور الشطط ظهرت في أكثر من موضع من كتابه ”الحلية“ انتهى.

فليته أبان لنا بعضاً من هذه المواضع التي ظهرت فيها بذور الشطط عند الحافظ أبي نُعيم.

والسؤال لو يا ترى أن هذه البذور ظهرت في كلام أمثال الحافظ ابن منده مثلاً، هل كان يقف هذا الموقف؟!!..

وأسوق هنا هذه الحكاية عن الحافظ ابن منده ساقها الذهبي في ترجمته من «السير(
)» للتعجّب: قال الحسين بنُ عبدالملك: حُكي لي عن أبي جعفر الهمذاني رئيس حُجاج خراسان قال: سألتُ بعض خَدَمِ تُربة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أبناء مئة وعشرين سنة، قال: رأيت يوما رجلاً عليه ثياب بيضٌ دخل الحرم وقت الظهر، فانشق حائط التربة، فدخل فيها وبيده محبرةٌ وكاغدٌ وقلم، فمكث ما شاء الله، ثم انشق، فخرج، فأخذتُ بذيله، فقلتُ: بحقّ معبودِك مَنْ أنت؟ قال: «أنا أبو عبدالله بن منده، أَشْكَلَ عليَّ حديثٌ، فجئتُ فسألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابني. وأرجِعُ». انتهى. ومن أين جاء؟ من أصبهان!
فهل وُجد في كلام الحافظ في الحلية مثل هذه القصة؟!!

ومع اعتراف الدكتور نفسه بأن أبا نُعيم لم يشتط، لكنه مصرّ على أنه زرع بذور الشطط. هذا غير أنه قال (يبدو) أن مدلول كلمة الولي، عند أبي نُعيم، إلى آخره، هكذا (يبدو) يعني أنه يبحث عن معانٍ معينة ليلصقها به. فالكلام في مناهج الأئمة وبيان مذاهبهم ليس فيه (يبدو) وإنما كلام علمي رزين بأدلة واضحة. هذا هو المنهج العلمي الصحيح.

وبدلاً من ذلك، فإننا نجد الدكتور الصباغ موغلاً في الطعن على الصوفية لدرجة (التكفير).

فهو بعد أن نقل من كلام أبي نُعيم في ”الحلية“ أن الشيخ أبا عبدالرحمن السلَّمي هو أحد محققي مذهب التصوّف القائم على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلَّغ، وأشار إليه وصدع(
)، إلا أنه في الحاشية نقل عبارة فيها التشكيك بكلام أبي نُعيم، فقال: «ليته كان كذلك، ولكن هذا غير صحيح. يقول الواحدي:  صنّف أبو عبدالرحمن السَّلمي ”حقائق  التفسير“ فإن كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر»(
).

ومع أن الكلام في التصوف، فإن الدكتور نقلنا إلى التفسير، ومع أن أبا عبدالرحمن السَّلمي هو أحد مَن لقيهم الحافظ أبو نُعيم على ما ذكر هو في الحلية(
)، إلا أن الدكتور الصباغ الذي جاء في القرن الخامس عشر الهجري، أي بعد عشرة قرون من وفاة أبي نُعيم، يُكذِّبُ الحافظَ في ذكره أن شيخاً لقيه هو من متابعي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم؟ 
لأن الواحدي قال كلاماً في تفسير السلمي.

ومَن هو الواحدي؟

إنه العلاّمة الأستاذ أبو الحسن عليٌّ بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي صاحب التفاسير الثلاثة ”البسيط“ و "الوسيط“  و ”الوجيز“. قال أبو سعد السمعاني: «كان الواحديُّ حقيقاً بكل احترام وإعظام، لكن كان فيه بسط اللسان في الأئمة المتقدّمين، وقد سمعتُ أبا بكر أحمد بن محمد بن بشار بنيسابور مذاكرة يقول: «كان علي بن أحمد الواحدي يقول: صنّف أبو عبدالرحمن السَّلمي كتاب ”حقائق التفسير“، ولو قال إن ذلك تفسير للقرآن لكفر به».(
)انتهى.

وقد ترجم الذهبي للسَّلَمي في السير(
)، ونقل عنه أن «أصل التصوّف ملازمة الكتاب والسنة، وتركُ الأهواء والبدع، وتعظيم حرمات المشايخ، ورؤية أعذار الخلق، والدوام على الأوراد». انتهى. 
فما في هذا الكلام من كُفّر؟!:

ولكن يبدو أن بعض المتأخرين يحلو لهم موافقة بعض المتقدّمين في بسط اللسان في الأئمة المتقدمين.

والأعجب من هذا كله ربط الدكتور الصباغ بين التصوّف ورواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة في كتاب ”الحلية“، فقال(
):«هل كان لتصوّف أبي نُعيم أثر في إكثاره من رواية الموضوع والضعيف؟ لا أستطيع القطع في هذا الموضوع، يقول الدكتور، لأننا رأينا ناساً ممن لهم مواقف سلبية من التصوّف يوردون بعض الضعيف والموضوع مع الترك للتنبيه إليه كابن الجوزي في ”تلبيس إبليس“ و "ذم الهوى “، والحافظ الذهبي في ”الكبائر“ ولكنني أكاد أظن أن لذلك التصوف أثراً ما؛ ذلك أن التصوّف اتجاهٌ يحاول أن يجعل المرء حَسَنَ الظنِّ بالآخرين إلى درجة تقرُب من الغفلة، وهذا أمر دون شك يتعارض مع حاسة المحدِّث المرهفة التي لا تسكت على شبهة، ولا تتوانى عن الطعن إذا توافرت أدلة الطعن، على خلاف المتصوّفة الذين يحاولون الاعتذار عن الانحراف، ويؤيدون الكلام الباطل زاعمين أن التأويل خير من التضليل». انتهى.

فالدكتور الصباغ (يكاد يظن أن للتصوّف أثراً ما) في رواية الحافظ أبي نُعيم للأحاديث الضعيفة والموضوعة، والسبب في ذلك حسن الظن بالناس الذي يصل إلى حدِّ الغفلة، هكذا قال. أما غير الصوفية من المحدثين فحاستهم الحديثية المرهفة تمنعهم من السكوت على شبهة، هذا بالرغم من أنه ذكر (ابن الجوزي) وروايته للأحاديث الضعيفة والموضوعة دون أن يبيِّن درجتها. فأين كانت حاسته الحديثية؟

بل أين كانت الحاسة الحديثية عند الحافظ أبي عبدالله بن منده خصم الحافظ أبي نُعيم، والذي كثرت أيضاً الموضوعات في مصنّفاته؟! ففي ترجمته في السير(
) قال الذهبي فيه: «إذا روى الحديث وسكت، أجاد، وإذا بوّب أو تكلّم من عنده، انحرف، وحرفش، بلى ذنبُه وذنبُ أبي نعيم أنهما يرويان الأحاديث الساقطة والموضوعة، ولا يهتكانها، فنسأل الله العفو». انتهى.

إذن هو وأبو نُعيم الصوفي في هذا سواء ـ على ذمّة الحافظ الذهبي ـ فلِم لا يُنتقد كما يُنتقد الحافظ أبو نُعيم؟!!.. إنه المذهب. 
ثم ما علاقة حسن الظن في الناس برواية الأحاديث وقبولها والتي تخضع لمناهج خاصة؟!!..

هل وُجد في الحلية حديثٌ أو أثرٌ من غير إسناد؟

هل ذكر الحافظ أبو نُعيم قولاً من غير إسناد؟

ومن أسند فقد برئت عهدتُه. وهذا مذهب لجماعة من المتقدمين، ولا علاقة للتصوّف بهذا الموضوع على الإطلاق، ولكن يبدو أن فضيلة الدكتور الصباغ يريد أن يُشوِّه عن عمدٍ صورة التصوّف في أذهان القارئ.

ثم لِنَرَ، هل سكت الحافظ أبو نُعيم في ”الحلية“ عن الشبهات؟!! :
1 – في باب (عبدالله بن زيد الجهني)(
)، ذكر الحافظ حديثاً واحداً في سنده (حِزام بن عثمان)، فقال عَقِبَ الحديث: «تفرّد به حِزام وهو من الضَّعْفِ بالمحل العظيم».

2 – وفي باب (يونس بن عبيد)(
)، روى حديثاً، ثم قال بعده:

«وصحيحُه ما رواه سعيد بن المسيَّب، وأبو عثمان النهدي، وغيرهما، عن أبي موسى الأشعري، ولم يذكر فيه الخلافة». انتهى.

فهذا حديث رواه خطأ كما بلغه عن شيوخه، ثم صححه. فهل مَن يفعل هذا يكون من الصوفية المغفّلين؟!!

3 – وفي باب (فرقد السبخي)(
)، وهو من أركان الصوفية، يقول في رواية وهب بن راشد عنه: «ووهب وفرقد غير محتج بحديثهما وتفرُّدِهما». انتهى.

ولو كان الرجل ممّن يُحابي، لحابى إماماً من أئمة التصوّف مثل فرقد.

4 – وفي باب (الربيع بن صبيح)(
) من الحلية، يقول: «وأحاديث الربيع عن الحسن ـ أي البصري ـ كلها مفاريد، وأحاديثه عن يزيد الرقاشي منها غرائب ومنها مشاهير». انتهى.

فرجل يميز بين المفاريد والغرائب والمشاهير يُقال فيه: لا يهتك: كما قال الذهبي!!

5 – وفي باب الإمام (مالك بن أنس)(
)رضي الله عنه، قال في راوٍ: «اسمه محمد بن عبدالرحمن، ولم نكتبه ـ أي حديثه ـ من حديث الواقدي مجموعاً إلا من هذا الوجه». انتهى.

6 – وفي نفس الباب، ذكر حديثاً ثم قال عقبه: «غريب من حديث مالك، تفرّد به محمد بن أبي عثمان، وإنما يُعرف من حديث ابن إسحاق وابن الغَسيل(
)عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه(
)».

7 – وفي باب (محمد بن النضر)(
)، قال: «كان محمد بن النضر من المتمسّكين بالآثار، مُقِلاً، نَقَلَ الرواية نقلاً، حُفِظ عنه أحاديثُ لم يذكر إسنادها، فذكرها أرسالاً»(
). انتهى. ثم ذكر هذه الأحاديث الأرسال، ثم قال: «وكان محمد بن النضر وضرباؤه من المتعبدين، ولم يكن من شأنهم الرواية، كانوا إذا أوصوا إنساناً أو وعظوه ذكروا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم  إرسالاً». إنتهى.

فرجل يقول هذا في ”المتعبدين “ ـ وهم الصوفية ـ يكون متعصباً أو مغفلاً، أو ساكتاً عن بيان درجة الأحاديث؟!!

8 – وفي باب (أحمد بن أبي الحواري)(
) ـ أحمد ابن عبدالله بن ميمون الحافظ القدوة الزاهد ـ ذكر حديثاً مرفوعاً من طريق الإمام أحمد، فقال: «ذَكَرَ أحمدُ بنُ حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين، عن عيسى بن مريم عليه السلام، فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع هذا الإسناد عليه لسهولته وقُرْبِهِ، وهذا الحديث لا يُحتمل بهذا الإسناد عن أحمد بن حنبل». انتهى.

فهذه ثمانية أمثلة منتقاة من أجزاء كتاب ”الحلية“ تبيّن كيف أن الحافظ يبيّن ”علل“ الأحاديث ولا يسكت عليها، ومعلوم أن ”العلل“ في الأحاديث هي أمور خفية تعرض للسند أو المتن، فهو لا يسكت عليها بل يظهرها، أفيُعقل بعد هذا أن يتجاهل ”العلل“ الظاهرة المضَعِّفة للرواية ؟!!

وقد كثرت عنده عبارات الحكم على الأحاديث في الحلية، فقلّما يذكر حديثاً إلا وأردفه بحكمه عليه، فيقول مثلا: «غريب من حديث فلان، تفرّد عنه به فلان»(
).

ولو أن قارئاً أمسك كتاب ”الحلية“ بأجزائه العشرة، فقلّبها بين يديه، سيجد أن الأحكام التي يعقب بها الحافظ أبو نُعيم لا تفارق حديثاً واحداً إلا نادراً.

فهذا كله يبيّن أنه كان حاضر الذهن، ضابط الرواية، عالماً بالعلل، جامعاً للغرائب والمفاريد، متيقظاً، لا يورد الأحاديث على عواهنها، ولا يسكت على شبهة.

وبذلك يبطل ظن الدكتور الصبّاغ، وإنّ الظنّ لا يُغني من الحق شيئاً.

الحافظ أبو نُعيم  و ”علم الكلام“
من جملة الأمور التي عدّها الدكتور الصباغ من المعايب في شخصية الحافظ أبي نُعيم العلمية أنه كان يميل إلى مذهب الأشاعرة والمتكلّمين.

ومع أن هذا الانتماء ليس فيه ما يُشين، إلا أن الحافظ أبا نُعيم قد ناله بذلك أذىً كثير. وقد سبق ذكر القصة التي حصلت في مجلس ابن أبي عليّ الذَّكواني(
).

ومثلها كان حصل قبلُ في مجلس أبي عبدالله بن منده، فقد حدّث الذهبي قال: «أنبأنا الثقة عن مثله، عن يحيى بن منده، قال: سمعت عمي عبدالرحمن: سمعت محمد بن عبيدالله الطبراني يقول: قمت يوماً في مجلس والدك رحمه الله ـ أي أبي عبدالله بن منده ـ فقلت: أيها الشيخ، فينا  جماعةٌ مِمَّن يدخل على هذا المشؤوم ـ أعني أبا نُعيم الأشعري ـ، فقال: أَخْرِجُوهم.

فأخرجنا من المجلس فلاناً وفلاناً، ثم قال: على الداخل عليهم حَرَجٌ أن يدخل مجلسنا، أو يسمع منّا، أو يروي عنا، فإن فعل فليس هو منّا في حِلّ»(
). انتهى.

إلى هذه الدرجة وصل الحال ببعض أهل الحديث على اتخاذ مواقف متشدّدة من الأشعرية معتبرين الانتساب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ضلالاً لا ضلال بعده.

وبدل أن يتوجّه العقلاء باللوم على أصحاب هذه النفسية، نجد أن الكثيرين اليوم، ومنهم الدكتور الصبّاغ، يعتبرون أن هذا الموقف حقٌ، ويتوجّهون باللوم على الأشعرية والمنتسبين إليها، كما فعله الدكتور الصبّاغ في كتابه عن الحافظ أبي نُعيم، حيث قال:

«ذكر مترجموه أنه شديد الميل والحماسة لرأي الأشاعرة، وذكروا أنه من أجل ذلك كان الرجل مجفواً في بعض الأوساط من المحدثين.

ولا يمكن أن يتحمّس إنسان عالم كصاحبنا لموضوع وهو لا يعرف عنه إلا القليل، ولذلك أتوقع أنه كان لأبي نُعيم جولات واسعة في علم الكلام على طريقة الأشاعرة، ولا أستبعد أن يكون قد ألّف في ذلك بعض المصنّفات، هذا وقد ذكر العلماء الذين ترجموه أنه ألّف كتاباً في العقيدة سمّاه (المعتقد)». انتهى(
).

ونحن في غُنية عن تبيان أن الميل إلى مذهب الأشاعرة ليس فيه ما يشين.

ولكن يبدو أن الدكتور الصباغ لم يطلع جيداً على مذهب الأشاعرة في القرنين الرابع والخامس الهجريين، حيث كان الخلاف بينهم وبين الحنبلية يتركز ابتداءً حول مسألة (هل لفظنا في القرآن مخلوق أم غير مخلوق) مع إتفاقهم على أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق.

أما ما ذكره د. الصبّاغ يمكن أن يصدق على ما آلت إليه أقوال الأشاعرة في القرن السادس وما بعده، وحتى هذه لا تخرج عن مناهج أهل السنة.

وعلى الرغم من هذا، فإن كلام د. الصباغ جاء كلاماً غير علمي، إذ لا يُقبل في البحث العلمي أن يُقال في تحقيق مذهب إمام ما (أتوقع أنه كان..) و (لا أستبعد).

فهذه التخمينات لا تنفع في البحث العلمي. فكيف إذا جاء في كلام أبي نُعيم ـ إن صح عنه ـ ما يُخالف ما ذهب إليه د. الصباغ وظنّه!! وبخاصة أنه ذكر له كتابه (المعتقد)، ومع أن هذا الكتاب ما زال من مغيبات المكتبات، ولم يظهر إلى حيز الوجود الطباعي بعد، إلا أن البعض قد نسبوا إليه نصوصاً، إن ثبتت، فهي تفنّد ما ذكره الدكتور الصبّاغ.

وحتى نكون على بينة فإني أنقل هذه الإحالات على وفق ما أورده محقق كتاب (تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة)(
) للحافظ أبي نُعيم، مع العلم أنني لست بصدد مناقشة صحة هذه النقول، وصحة نسبتها إلى أبي نُعيم، وإنما أُريد أن أقارن بين ما نُسب بالنص إلى الحافظ أبي نُعيم، وبين ما نسبه إليه الدكتور الصباغ بالظن والتخمين، والتوقع وعدم الاستبعاد.

هذا وأنّ محقق كتاب (تثبيت الخلافة) كانت له انتقادات شديدة على ما ذكره د. الصباغ عن عقيدة أبي نُعيم. معتبراً أن د. الصباغ بنى حكمه على أساس كلام ابن الجوزي « وابن الجوزي معروف  بعدائه لأبي نُعيم، ويكفي الرجوع إلى مقدمة «صفة الصفوة، وفصل نقد أقوال الصوفيّة من كتابه القيم ”تلبيس إبليس“ لإدراك هذه الحقيقة»(
).

لذلك أنتقده قائلاً، ولو أنه ـ أي د. الصباغ ـ كلّف نفسه معاناة البحث قليلاً لغَيَّر حكمه، وكيف نحكم على رجل ما بحكم ما، دون أن ننقل من كلامه مثالاً واحداً يدل على ما نذهب إليه، وبخاصة في المسائل الحساسة كهذه فلا يبت فيها الباحث إلا إذا كان له سند قوي يعتمد عليه في حكمه، والرجوعُ حينئذٍ إلى قول المحكوم عليه هو القول الفصل في القضية(
).

وتطبيقاً لهذا المبدأ رجع المنتقد على د. الصباغ إلى النصوص العقدية المنسوبة إلى الحافظ أبي نُعيم، فذكر(
) نقلاً عن كتاب ”العلو للعلي الغفار“ للحافظ الذهبي ”ومختصره“ للألباني، وعن ابن تيمية في ”درء تعارض العقل والنقل“ عن أبي نُعيم قوله في كتاب ”الاعتقاد“:«طريقنا طريق السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة، فيما اعتقدوه: أن الأحاديث التي تثبت في ”العرش“ ”واستواء الله عليه“ يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله بائن من خلقه، والخلق بائنون منه، لا يحِلُّ فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستوٍ على عرشه في سمائه من دون أرضه». انتهى.

ثم نقل عن (اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن القيّم، قول أبي نُعيم: «وأن الله سميع بصير خبير متكلّم، ويرضى ويسخط، ويضحك ويعجب، ويتجلّى لعباده يوم القيامة ضاحكاً، ...» إلى آخر ما نقل.

وكذلك نقل نصاً في مثل ذلك من كتاب ”لوامع الأنوار البهية“ للعلامة السفاريني الحنبلي(
).

وكنت في الترجمة التي أفردتها للحافظ أبي نُعيم، قابلت هذه النقول مع أصولها التي أُخذت عنها، وهي: كُتُب الذهبي وابن تيمية وابن القيم والسَّفاريني، وتكلّمت عليها بما يناسب الحال.

والذي يهمني هنا، هو أن كتاب ”الاعتقاد“ الذي قال عنه الدكتور الصباغ أنه يتوقع أن يكون الحافظ أبو نُعيم قد ضمنه جولاته الواسعة في علم الكلام على طريقة الأشاعرة، جاءت نصوصه التي نسبها العلماء إليه، على وفق ما يقوله أهل الحديث أنفُسهم في الصفات خاصة، وهي أكبر مشكلة بعد مسألة اللفظ بالقرآن وقعت بين الأشاعرة المتأولة، والحنبلية المثبتة. وهذا يعني أمرين اثنين لا ثالث لهما:

الأول: هو أن مذهب أبي نُعيم الأشعري وأهل الحديث الحنبلية في الصفات واحدٌ، وأنه لا خلاف بينهما يُذكر.

الثاني: أن الدكتور الصباغ غير مصيب في ظنونه التي لم تقم على مبدأ علمي واضح.

ولكن ما لا شك فيه أن الحافظ أبا نُعيم أشعريّ مفتخرٌ بانتسابه للإمام أبي الحسن الأشعري إمام أهل السنة رحمه الله. وأن هذا الانتساب ليس فيه ما يُشين، تماما كما يفتخر المنتسب لمذاهب أئمة الفقه الأربعة رضوان الله عليهم.

لكن الهوى والعصبية، وحبَّ التعصب للمذهب دون تحقيق، قد توقعُ الباحث في أخطاءَ يُظَنُّ أنها صواباً، بل لربما ظُنَّ أنها ديناً، وهي في الحقيقة ليست بشيء، كما رأينا في المسائل التي ناقشنا فيها الدكتور محمد لطفي الصباغ ـ حفظه الله ـ في كتابه (أبو نُعيم: حياته، وكتابه الحلية). والحمدلله رب العالمين.
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